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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  اهم الافكار والمعتقدات
الكلمات المفتاحية:الافكار-المعتقدات
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  اهم الافكار والمعتقدات
II. موضوع المقالة 
 من حيث مصدر التلقي قسم الماتريدية أصول الدين حسب مصدر التلقي إلى: "الإلهيات" "العقليات": وهي ما يستقل العقل بإثباتها، والنقل تابع له وتشمل أبواب التوحيد والصفات، "السمعيات" وهي الأمور التي يجزم العقل بإمكانها ثبوتًا ونفيًا، ولا طريق للعقل إليها مثل النبوات وعذاب القبر، وأمور الآخرة؛ علمًا بأن بعضهم جعل النبوات من قبيل العقليات، ولا يخفى ما في هذا من مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة حيث إن القرآن والسنة وإجماع الصحابة، هم مصادر التلقي عندهم؛ فضلًا عن مخالفتهم في بدعة تقسيم أصول الدين إلى عقليات، وسمعيات، والتي قامت على فكرة باطلة أصلها الفلاسفة من أن نصوص الدين متعارضة مع العقل؛ فعملوا على التوسط بين العقل والنقل؛ مما اضطرهم إلى إقحام العقل في غير مجالات بحوثه فخرجوا بأحكام باطلة تصطدم مع الشرع ألجأتهم إلى التأويل والتفويض بينما لا منافاة عند أهل السنة والجماعة بين العقل السليم الصريح، والنقل الصحيح بناء على التقسيم السابق؛ فإن موقفهم من الأدلة النقلية في مسائل الإلهيات العقليات كالتالي:
إن كان من نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة مما هي قطعي الثبوت قطعي الدلالة عندهم، أي: مقبولًا عقلًا خاليًا من التعارض مع عقولهم فإنهم يحتجون به في تقرير العقيدة، وأما إن كان قطعي الثبوت ظني الدلالة عندهم، أي: مخالفًا لعقولهم؛ فإنه لا يفيد اليقين؛ ولذلك تؤول الأدلة النقلية بما يوافق الأدلة العقلية، أو يفوض معانيها إلى الله . 
وهم في ذلك مضطربون فليست عندهم قاعدة مستقيمة في التأويل والتفويض؛ فمنهم من رجح التأويل على التفويض، ومنهم من رجح التفويض، ومنهم من أجاز الأمرين، وبعضهم رأى: أن التأويل لأهل النظر والاستدلال والتفويض أليق للعوام. 
والملاحَظُ: أن القول بالتأويل لم يكن على عهد النبي  ولا أصحاب القرون المفضلة، وإنما هي بدعة دخلت على الجهمية والمعتزلة من اليهود والنصارى، وإلى التأويل يرجع ما أُحْدِثَ في الإسلام من بدع، فرقت شمل الأمة، وهو أشر من التعطيل؛ حيث يستلزم التشبيه والتعطيل، واتهامًا للرسول  بالجهل، أو كتمان بيان ما أنزل الله. 
وأما القول بالتفويض: فهو من أشر أقوال أهل البدع لمناقضته ومعارضته نصوص التدبر للقرآن، واستلزام تجهيل الأنبياء والمرسلين برب العالمين، وإن كان من أحاديث الآحاد؛ فإنها عندهم تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني ولا يعمل بها في الأحكام الشرعية مطلقًا بل وفق قواعدهم وأصولهم التي قرروها. 
وأما في العقائد: فإنه لا يحتج بها، ولا تثبت بها عقيدة، وإن اشتملت على جميع الشروط المذكورة في أصول الفقه، وإن وردت مخالفة للعقل، ولا تحتمل التأويل ردت بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطه، وإن كانت ظاهرة، فظاهرها غير مراد.

وهذا موقف الماتريدية قديمًا وحديثًا حتى إن الكوثري ومن وافقه من الديوبندية طعنوا في كتب السنة بما فيها الصحيحين، وفي عقيدة أئمة السنة مثل حماد بن سلمة راوي أحاديث الصفات، والإمام الدارمي عثمان بن سعيد صاحب السنن. 
وهذا قول مبتدع محْدَث ابتدعته القدرية والمعتزلة؛ لأن الأحاديث حجة عليهم، وهو مخالف لفعل النبي  حيث كان يبعث الرسول إلى الملوك والرؤساء فرادى يدعونهم إلى الإسلام، وكذلك فإن تقسيم ما ورد عن النبي  إلى متواتر وآحاد لم يكن معروفًا في عصر الصحابة والتابعين، كما رتبوا على ذلك وجوب معرفة الله تعالى بالعقل قبل ورود السمع، واعتبروه أول واجب على المكلف، ولا يعذر بتركه ذلك، بل يعاقب عليه، ولو قبل بعثة الأنبياء والرسل، وبهذا وافقوا قول المعتزلة، وهو قول ظاهر البطلان تعارضه الأدلة من الكتاب والسنة، والتي تبين أن معرفة الله تعالى يوجبها العقل، ويذم من يتركها ولكن العقاب على الترك لا يكون إلا بعد ورود الشرع، يقول الله تعالى: {ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} [الإسراء: 15]. وإن أول واجب على المكلف وبه يكون مسلمًا شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام على الإجمال؛ ولهذا لما أرسل رسول الله  معاذ بن جبل إلى اليمن لم يأمره بغير ذلك، وكذلك الأنبياء لم يدعوا أقوامهم إلا بقول: {ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [المؤمنون: 23]. 
وقال أيضًا بالتحسين والتقبيح العقليين؛ حيث يدرك العقل حسن الأشياء وقبحها إلا أنهم اختلفوا في حكم الله تعالى بمجرد إدراك العقل للحسن والقبح فمنهم من قال: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة، ولو لم يبعث إليهم رسول كما سبق، ومنهم من قال بعكس ذلك، وذهبت كذلك الماتريدية كغيرها من الفرق الكلامية إلى أن المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث، ويقصدون بالمجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهو قسيم الحقيقة عندهم؛ ولذلك اعتمدوا عليه في تأويل النصوص دفعًا في ظنهم لشبه التجسيم والتشبيه، وهو بهذا المعنى قول مبتدع محدث لا أصل له في اللغة، ولا في الشرع، ولم يتكلم فيه أئمة اللغة كالخليل بن أحمد وسيبويه؛ فضلًا عن أئمة الفقهاء، والأصوليين المتقدمين.
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